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لس " النظام الداخلي"والتعديلات المقترحة على " مدونة السلوك"قواعد 
1النواب الأردني

  
  :مقدمة

جملة من التوصيات والمقترحات " مرصد البرلمان الأردني"تضمنت تقارير الرقابة البرلمانية الصادرة عن 
مدونة "تصلة بالقواعد المقترحة لـسواء تلك الخاصة بتعديل النظام الداخلي لس النواب الأردني، أو تلك الم

  .خاصة بأداء السادة والسيدات أعضاء الس" سلوك
   :يمكن تقسيم التوصيات الأكثر أهمية للنهوض بعمل الس النيابي، إلى ثلاثة أقسام، تشملو

  .للعمل النيابي" مدونة سلوك"ماد  تلبية الحاجة المتزايدة لاعت:أولاً
على النظام الداخلي التي من شأا إصلاح وتطوير آليات عمل الس وبخاصة  إجراء التعديلات :ثانياً

  على مستوى اللجان والكتل النيابية
  . التأشير إلى التعديلات اللازمة على المواد الدستورية الناظمة لبعض جوانب العمل النيابي:اًثالثو

  : وذلك على النحو التالي
  
   اعتماد مدونة سلوك للعمل النيابي-أ

لقد باتت الحاجة ملحة لاعتماد مدونة سلوك نيابية تضبط سلوك نواب الأمة وفق معايير تستهدف 
تفعيل دور النواب كأفراد، ومجلس النواب كمؤسسة، لتمكين الس من ممارسة دوره التشريعي والرقابي على 

وعياً لخدمة اتمع من موقع التمثيل كما تستهدف إعادة الاعتبار لأخلاقيات النيابة باعتبارها عملاً تط. أتم وجه
للمواطنين ومصالحهم في مواجهة السلطة التنفيذية التي تمتلك من الأدوات ما يمكنها من التغول على سلطات 
الدولة الأخرى، الأمر الذي يتطلب وضع القواعد الكفيلة بتمكين النواب من التصرف من موقع الندية 

  : لهذا ينبغي أن تستهدف المعايير الموضوعة ما يلي. يس من موقع الاستجداء لهاوالتكافؤ مع السلطة التنفيذية ول
عدم استغلال الموقع التشريعي للنواب لتحقيق مكاسب ذاتية غير منسجمة مع روح التشريعات  •

الوطنية مثلما حصل في منح النواب لأنفسهم راتباً تقاعدياً بغض النظر عن سنوات الخدمة، 
عليه الأمر من أن النائب يحصل على التقاعد فقط عندما تبلغ سنوات نيابته ما خلافاً لما استقر 

 . يعادل الحد الأدنى لحصول الموظف العمومي على الحق في التقاعد

                                                 
في " مصدر البرلمان الأردني" اعتمدت هذه الورقة على الفصل الختامي في تقرير الرقابة البرلمانية السنوي الذي سيصدر عن 1

 2010يناير / النصف الثاني من شهر آانون الثاني 

Page 2 of 11 
 



تقّيد النواب بحضور جميع الجلسات العامة، وجلسات اللجان الدائمة أو الخاصة التي هم أعضاء  •
الفة يقابلها عقوبة يقررها النظام الداخلي لس فيها، وعلى أساس أن كل غياب دون عذر مخ

 . النواب
التزام النائب بعضوية واحدة من اللجان الدائمة أو هيئات الس على الأقل، والمواظبة على  •

 .حضور اجتماعاا، والمساهمة في أنشطتها
عدم الضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب ذاتية للنواب مثل حصولهم على إعفاء جمركي  •

لسيارام وعلى حق بيع هذا الإعفاء، أو حصولهم على إعفاءات جمركية خاصة، أو اي امتيازات 
 . مماثلة

ينأى النواب بأنفسهم عن استجداء الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية لأحد أفراد عائلام أو  •
الظلم فالتدخل النيابي لصالح الأفراد ينبغي أن يقتصر على التدخل لرفع . معارفهم أو ناخبيهم

كما ينأى النواب . عنهم وليس لتحقيق مكاسب شخصية لهم، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص
بأنفسهم عن قبول أو طلب أي امتيازات توزع على ناخبيهم مثل مساعدات نقدية لطلبة محتاجين 

 .   أو كوتا من بعثات الحج وغيره
 بما قد يفضي القبة خلال دورات السعدم استغلال النائب لمكانته المعنوية، أو لحصانته تحت  •

بأفراد أو مؤسسات سواء في القطاعين العام أو الخاص أو إلى الإساءة أو التشهير دون وجه حق 
 .القطاع الأهلي

  
   تعديل النظام الداخلي لس النواب-ب

النظام الداخلي يكمن المدخل الأساسي لمعالجة مظاهر الخلل وغياب الشفافية في الأداء النيابي بتعديل 
وهناك توافق نيابي على إجراء جملة من التعديلات على النظام الداخلي . 1996للمجلس الصادر العام 

تستهدف تفعيل دور الس النيابي وتطوير آليات عمله، وإن كانت لا تشتمل على جوانب رئيسية ذات صلة 
  . بالشفافية وتوفير أدوات الرقابة على الأداء النيابي

الإشكالية الأهم تجاه تعديل النظام الداخلي، قد برزت في التعامل مع هذه المهمة كأي مهمة لكن 
هذا علماً أن النظام الداخلي أوكل للجنة . أخرى، وليس باعتبارها مدخلاً مباشراً للارتقاء بدور الس

على الأقل، خلال مدة القانونية دراسة مقترحات التعديل التي تقدم حسب الأصول موقعة من عشرة أعضاء 
شهر على الأكثر، وتحوطَ لاحتمالات تأخير اللجنة في دراسة المقترحات، فأجاز للمجلس نفسه النظر 

، لكن تعديل النظام الداخلي أدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية )163المادة (بالمقترحات مباشرة 
ولى من الدورة الثانية، مروراً بالدورة العادية الثانية، ومع الأولى من الدورة الأولى، ثم الدورة الاستثنائية الأ

ذلك، لم تنته اللجنة القانونية من دراسة مقترحي التعديل اللذين أحيلا إليها من قبل مجموعتين من النواب؛ 
  . نفسه مباشرة نائباً، كما لم يبادر الس إلى النظر بالمقترحات التعديلية ب13 نائباً، والثانية من 16الأولى من 

ولعل الأكثر أهمية في المقترحات المقدمة من قبل النواب هو مأسسة عمل الكتل النيابية، واعتماد 
اللجان الدائمة كإطار رئيسي في مناقشة القوانين، فيما يترك للجلسات العامة مهمة التصويت على تلك 
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هذا بالإضافة إلى . تمثيل النسبي للكتل النيابيةويرتبط ذا تشكيل اللجان الدائمة بالاستناد إلى ال. القوانين
  .اقتراح تشكيل لجان جديدة ذات طابع حيوي، وتفعيل الرقابة الداخلية

التعديلات التي اقترحتهما اموعتان النيابيتان تعديلات إيجابية، لكن يمكن أن تكون هناك مفاضلة بين 
وبالنظر إلى أهمية هذه . كثر ديمقراطية وتفعيلاً لعمل السبعض البنود التي تتناول الموضوع نفسه لصالح أيهما أ

  ).1انظر الملحق رقم (المقترحات، فقد أعددنا كشفاً توضيحياً مل هذه التعديلات 
لكننا نتوقف فيما يلي أمام التعديلات على النظام الداخلي التى نرى أا ذات أولوية للنهوض في 

  :اليةالعمل النيابي، في االات الت
   : ......................في مجال اللجان الدائمة

 هناك ضرورة ملحة لأن تصبح اللجان الدائمة بمثابة المطبخ الرئيسي لمناقشة وإنضاج التشريعات -1
والقضايا المدرجة على جدول أعمالها، بحيث تصبح وظيفة الجلسات العامة هي التصويت أساساً على 

للجان بشأن التشريعات المعروضة عليها، على أن يستوعب هذا التوزيع للأدوار بين الاقتراحات المقدمة من ا
اللجان الدائمة والجلسات العامة، إمكانية إذا كان لدى أي نائب مقترحات لتعديل أي مشروع قانون، أن 

 الجلسة العامة، يرسل ا مباشرة إلى اللجنة المختصة، وإذا لم تأخذ اللجنة برأيه، يحق له أن يوضح مقترحه في
  .  وللجنة المختصة وحدها حق الرد لتوضيح سبب عدم الأخذ بالاقتراح

  : زيادة عدد اللجان النيابية الدائمة بحيث يتم تشكيل لجان جديدة، نحو-2
  : فصل اللجنة المالية والاقتصادية إلى لجنتين-أ

جنة المالية والاقتصادية، وإيلاء أي تشكيل لجنة مالية وأخرى اقتصادية لتخفيف الضغط الكبير على الل
جهد كاف لمناقشة الشؤون المالية للدولة وفي مقدمتها الموازنة العامة، وتقارير ديوان المحاسبة، والأداء المالي العام 

  .  وبالمقابل تتولى اللجنة الاقتصادية المسؤولية عن السياسات والتشريعات ذات البعد الاقتصادي. للحكومة
  :م والسلوك لجنة النظا-ب

النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من قبل النواب ضد أية جهة كانت، وفي أي  ويعهد إليها
كما يعهد إليها النظر في مخالفة  .من الأمور التي تمسهم، حفاظاً على حقوق النواب وعلى هيبة الس النيابي أمر

قدمة من المواطنين ضد أعضاء الس بصفتهم والتحقق من الشكاوى الم النواب للنظام الداخلي للمجلس،
  . النيابية

  :  لجنة لمرأة والأسرة والطفل-ج
 تناط ا دراسة القوانين والاتفاقيات والاقتراحات التي لها مساس بشؤون المرأة والأسرة والطفل،

   .ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية المرأة ثقافياً واقتصادياً وسياسياً
 عضواً، حتى يتسنى لأكبر عدد 11 عضواً بدل 15الدائمة لتصبح   زيادة عدد أعضاء اللجنة-3

   .اللجان ممكن من الأعضاء المشاركة في عمل
 إلزام النائب إن لم يكن رئيساً للمجلس أو أحد نائبيه بالمشاركة في عضوية لجنة واحدة على الأقل -4

  .والانتظام في حضور اجتماعاا
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مان أن تكون اجتماعات اللجان مفتوحة وتكون نتائج أعمالها ووقائع المناقشة واتجاهات  ض-5
  . التصويت فيها متاحة للرأي العام، فيما عدا حالات استثنائية ينص عليها النظام الداخلي

  
  : ........................في مجال الكتل النيابية

خاص ا في النظام الداخلي يضع القواعد الخاصة ضرورة تشريع عمل الكتل النيابية بتخصيص فصل 
بتشكيلها والإمكانات الإدارية والمالية الموضوعة تحت تصرفها، وشروط انتقال النائب من كتلة لأخرى، 

  . واعتماد مبدأ التمثيل النسبي لتمثيل الكتل والنواب المستقلين في لجان الس ومكتبها الدائم
  ..................: ....على صعيد مكتب الس

تكريس وظيفة رئيس الس بصفته ناطقاً باسم الس، كما هي وظيفته في برلمانات الدول 
الديمقراطية، أي ناطقاً بما يقرره ويتفق عليه الس، ويتعين عليه الاستقالة من كتلته كي يمارس دورة رئيساً 

 مكتب الس بصفته قيادة الس الجماعية، الأمر كما ينبغي تكريس وظيفة. لكل الس وليس لكتلة بعينها
الذي يستلزم إحالة الصلاحيات التي يمارسها الرئيس حالياً مثل ارتباط الجهاز المالي والإداري به، ووضع جدول 
أعمال الس إلى مكتب الس، إضافة إلى الاعتراف بحق مجلس النواب في إقرار موازنته المستقلة وحساباا 

  . امية وليس مجرد التنسيب بقيمتها الإجماليةالخت
 ...: ......................في اال التشريعي

في الس تكون مهمته تقديم المساعدة للنواب في صياغة ) وحدة دعم قانوني( إنشاء ديوان تشريع -
  .ات الصلةالقوانين المقترحة، ويختار أعضاؤه من خبراء القانون وذوي الاختصاص في الميادين ذ

مع مؤسسات اتمع المدني والخبراء والفرقاء ذوي الصلة " المشاورات الملزمة" اعتماد مبدأ -
  .    بالتشريعات المنظورة أمام الس، توخياً لإرساء قواعد الشراكة بين الس واتمع المدني أو القطاع المعني

   : .......................في مجال الدور الرقابي

   الاسئلة النيابية-أ
  .  تقيد الحكومة بالمدد المقررة للإجابة على أسئلة النواب-
 التزام مجلس النواب بمناقشة الأسئلة ااب عنها والاستجوابات والاقتراحات برغبة، خلال الدورة -

جلسة للأسئلة تخصص : " من النظام الداخلي87وتعديل المادة . التي ترد فيها، وعدم ترحيلها إلى دورة لاحقة
، لتجاوز التعامل مع الجلسة "والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل أربع جلسات عمل على الأكثر

، "تحديد ما لا يقل عن جلسة رقابية واحدة شهرياً"الاستكمالية بصفتها جزءاً من الجلسة العادية، وذلك لجهة 
  . لك التي لم يقتنع مقدموها بالإجابة الحكومية عليهاعلى أن تقتصر الأسئلة المدرجة على جدول أعمالها على ت

   العمل الرقابي في الدورة الاستثنائية-ب
ما " معاملة الدورة الاستثنائية من الزاوية الرقابية مثل الدورة العادية، سواء من حيث إدراج بند -

ئلة والاستجوابات على جدول أعمال جلساا، أو تخصيص جلسات رقابية خاصة بالأس" يستجد من أعمال
  .والاقتراحات برغبة
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 تفعيل آليات متابعة المذكرات والعرائض التي يتقدم ا النواب، والتزام جلسات المناقشة العامة -ج
بالخروج بتوصيات أو إجراءات محددة، وذلك من أجل رفع سوية الدور الرقابي للمجلس وتعزيز ثقة المواطن 

  .بدوره
  : ......................في مجال مدة الدورة والجلسات

  : الدورة البرلمانية-أ
زيادة فترة العمل النيابية الرسمية من أربعة إلى ثمانية أشهر من خلال الأخذ بما يتيحه النص الدستوري 

ائية غير محددة ، ومن عقد دورات استثن)78/3المادة (من تمديدٍ للدورة العادية مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر 
  .خلال الفترة المتبقية من عمر الدورة البرلمانية السنوية) 2 و 1الفقرتان : 82المادة (المدد 

  : الحضور والغياب-ب
  :مكافحة ظاهرة تغيب النواب دون عذر، من خلال ما يلي

 بعذر أسماء الغائبين"أ من النظام الداخلي للمجلس التي يتعين بموجها تلاوة /81 تفعيل المادة -
  .بعد إعلان افتتاح كل جلسة نيابية جديدة أو استكمالية...) فالغائبين بدون عذر

 تقيد مكتب الس بإصدار بلاغ أسبوعي لوسائل الإعلام يذكر فيه أسماء النواب الغائبين دون -
  .  عذر عن الجلسات العامة المنعقدة خلال الأسبوع والإجراءات المتخذة بحق كل منهم

نظام عقوبات للغياب أو المغادرة دون عذر عن الجلسات العامة وجلسات اللجان، يبدأ  وضع -
 وحرمانه من المشاركة في الوفود 2بـدرجات من التنبيه الخطي، يليها اقتطاع مبالغ مالية محددة عن كل غياب

  ).بأغلبية الثلثين(الخارجية، وانتهاء بإاء عضويته في الس 
يت الإلكتروني في الجلسات العامة لس النواب، وإعداد سجل إلكتروني  تفعيل نظام التصو-ج

  .بنتائج التصويت يكون متاحاً بيسر لكل المهتمين من نواب وإعلاميين وباحثين
 
    إصلاح المواد الدستورية الناظمة للعمل النيابي-ج
، 2015-2006لوطنية  تمديد مدة الدورة البرلمانية إلى ثمانية أشهر بحسب توصية الأجندة ا-1 

  .  وعديد من النواب ومنظمات اتمع المدني
لس النواب حق الفصل في صحة نيابة " من الدستور التي تنص على أن 71 تعديل المادة -2

، إذ إنه يتعين، ضماناً للتراهة، "ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الس. أعضائه
وإلى أن يصبح ذلك ممكناً، يدعى مجلس النواب نفسه . ضاء بتولي عملية التحقيق وإصدار الحكمتكليف الق

لإحالة التحقيق في صحة النيابة إلى جهة قضائية تضع نتائج تحقيقاا أمام مجلس النواب ليتخذ القرار الذي يراه 
  .  مناسباً

                                                 
، كان يقرر عقوبة مادية على الغياب، إذ نص على وجوب أن يتلو الأمين العام في كل اجتماع  أسماء 1952در في العام يذكر أن النظام الداخلي السابق لس النواب الصا 2

و المتغيب فله أن يقرر بأكثرية الآراء حسم مبلغ من مخصصات العض"الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الذي سبقه، فإذا ظهر للمجلس أن التغيب لم يكن ناشئاً عن عذر مشروع  
 .16/4/1952، تاريخ 1105الجريدة الرسمية، العدد رقم ). 123المادة ". (عن كل جلسة يتناسب مع مياوماته
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إلى أربع سنوات بسنة واحدة  69/1المادة  تمديد مدة ولاية رئيس مجلس النواب التي تحددها -3
لتحريره من الضغوط الانتخابية، على أن يسمح باستبداله بطلب من أغلبية ثلثي أعضاء الس بعد مرور سنتين 

  .   على انتخابه
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  )1(الملحق رقم 
  كشف يشرح التعديلات على النظام الداخلي التي تقدمت ا مجموعتان من مجلس النواب

  13مشروع مجموعة   16موعة مشروع مج  المادة
إضافة ممثلين عن الكتل النيابية والمستقلين بالتمثيل النسبي   -----  7

إلى مكتب الس الذي يتكون من الرئيس ونائبيه 
والمساعدين، على أن يختار مكتب الس من بين أعضائه 

  .مساعدين للرئيس بدل انتخام من الس
8  -----  لس في وضع جدول أعمال تحويل صلاحية رئيس ا

واستبدال صلاحية . جلسات الس، إلى مكتب الس
رئيس الس برئاسة الجهاز الإداري إلى إشراف على 

  .الجهاز الإداري والمالي يناط بمكتب الس
الاكتفاء بالنص على صلاحية مكتب الس في   ج/12

، "تشكيل الوفود التي تمثل الس واختيار رؤسائها"
إلا إذا كان الرئيس أو أحد "وشطب بقية الفقرة 

  ". نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة

تشكيل الوفود التي تمثل الس "تعديل الفقرة لتصبح 
بترشيحات من الكتل البرلمانية وبتمثيل عادل ومتوازن 

  ".واختيار رؤسائها
  

 الس تعديل الفقرة التي تنص على أن من صلاحية مكتب  -----  د/12
إعداد موازنة الس السنوية والإشراف على "أن يتولى 

وعرضها على مجلس النواب "، بإضافة عبارة "تنفيذها
  .قبل عبارة والإشراف على تنفيذها" لإقرارها

إقرار الهيكل "استبدال النص على ): هـ(تعديل الفقرة   ----- هـ/12
وظيفي، التنظيمي للأمانة العامة للمجلس ووضع كادرها ال

الإشراف على الجهاز الإداري والمالي للأمانة "لتصبح 
العامة للمجلس ووضع كادرها الوظيفي بما في ذلك الأمين 

  ".العام للمجلس
    )شطب كلمة وجود(تعديل صياغي   26/4
فصل اللجنة المالية والاقتصادية إلى لجنة مالية وأخرى   35

  اقتصادية، وإضافة لجنة للنظام ولجنة للمرأة
إلى نص " على قاعدة التمثيل النسبي للكتل النيابية"إضافة 

ينتخب الس في بدء كل دورة عادية "المادة الذي يقول 
لجنة : وإضافة اللجان التالية:". أعضاء اللجان التالية

للرقابة الداخلية مهمتها التدقيق بالقرارات الإدارية والمالية 
 والنظام يوضع الصادرة عن مكتب الس، ولجنة للسلوك

لها نظام خاص، ولجنة للمرأة، ولجنة للموازنة، لتعنى 
  .بالموازنة العامة للدولة إعداداً ومراقبة وتدقيقاً

إضافة فقرة جديدة للمهام المناطة باللجنة القانونية   36
متابعة إجراءات قضايا الفساد لدى "تنص على 

  ".الجهات المختصة بمكافحة الفساد

  

اللجنة المالية والاقتصادية ليصبح اللجنة تعديل اسم   37
دراسة قوانين التموين "وشطب مهمة . المالية
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والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة 
، "والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع

من مهمات اللجنة " دراسة الوضع التمويني"ومهمة 
  .المالية

تناط باللجنة ): 38(إضافة مادة جديدة برقم   )38(
دراسة قوانين التموين ) 1: (الاقتصادية المهام التالية

والتجارة والشركات والبنوك والتامين والعملة 
دراسة ) 2. (والصرافة وما في حكم هذه المواضيع

الاتفاقيات الاقتصادية التي ) 3. (الوضع التمويني
  . يكون الأردن طرفاً فيها

  

 الرقابة والتفتيش دراسة تقارير"شطب فقرة   ج/39
  "الإداري

  

تناط بلجنة النظام : 50إضافة مادة جديدة برقم   )50(
النظر في الشكاوى التي تقدم من ) 1(-أ: المهام التالية

قبل النواب ضد أي جهة كانت وفي أي أمر من 
النظر في أي مخالفة لأحكام النظام ) 2. (الأمور

 التحقق من أي شكوى تقدم من أي) 3. (الداخلي
جهة كانت ضد أعضاء مجلس النواب بصفتهم 

النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة ) 4. (النيابية
 للرئيس بناء على تقرير اللجنة -ب. الس وأعضائه

الحرمان من ) 1: (اتخاذ أي من الإجراءات التالية
المشاركة في الوفود البرلمانية التي تمثل الس في 

دد من جلسات الحرمان من حضور ع) 2. (الخارج
  .الس لفترة من الزمن

  

تناط بلجنة المرأة المهام : 51إضافة مادة جديدة برقم   )51(
دراسة القضايا والاقتراحات التي تتعلق ) 1: (التالية

بشؤون المرأة والطفل، ومتابعة السياسات والخطط 
والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً 

اقتراح الوسائل ) 2. (واقتصادياً وسياسياً
والإجراءات التي تؤدي إلى مشاركة المرأة في الحياة 

  .العامة بجميع مجالاا

  

 عضواً إلى 11رفع عدد أعضاء اللجنة الدائمة من   أ/50
يكون التمثيل في : وإضافة فقرة ب.  عضوا21ً

اللجان نسبياً بين الكتل، وتسمي الكتلة مندوبيها في 
الكتلة عضويته في اللجان في كل لجنة، ويفقد عضو 

حال انسحابه من الكتلة والتي لها الحق في اختيار 
عضو بديل عنه، ويمثل الأعضاء المستقلون في اللجان 
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بشكل نسبي، على أن يجري الانتخاب فيما بينهم 
  .لعدد مساوٍ للعدد الذي يخصص لهم

تعقد اجتماعات اللجان في : إضافة فقرة جديدة ب  55
تعتبر "التي تقول ) ب(وتعديل الفقرة . سمبنى ال

اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أكثرية أعضائها 
لاستبدال " على أن يكون من بينهم الرئيس أو المقرر

  .الأكثرية بالثلث

  

وعلى الأمانة العامة للمجلس تبليغ الكتل "إضافة عبارة     64
ل والأعضاء بمواعيد اجتماعات اللجان وجداول أعمالها قب

إلى هذه المادة التي تتحدث عن حقوق " موعد انعقادها
  .النائب في الجلسات التي لا يكون عضواً فيها

يتم التصويت على "إعادة صياغتها بحيث تصبح   ب/71
المشروع كما ورد من اللجنة مادة مادة ولا يفتح 
باب النقاش إلا للعضو الذي تقدم باقتراح معدل 

لجنة المعنية وحدها تولي للجنة ولم يؤخذ باقتراحه ول
وفي حال . الدفاع عن سبب عدم الأخذ بالاقتراح

قرر الس التصويت على المشروع دون إحالته 
للجان فيناقش مادة مادة ويشارك من يرغب من 

  .أعضاء الس الحاضرين

  

على كل عضو يقترح : إعادة صياغة المادة لتصبح  72
أو إضافة مواد تعديلاً للنص الأصلي أو إدخال تعديل 

جديدة أن يقدم اقتراحه للجنة المختصة أثناء النظر في 
  .مشروع القانون

  

شطب هذه المادة باعتبار أن الاقتراحات والمناقشات   92
تتم مسبقاً عند اجتماع اللجنة أثناء دراسة القانون 

 المقترح تعديلها مع مراعاة 72سنداً لأحكام المادة 
  .الترقيم

  

تخصص في بداية : ة جديدة إلى هذه المادة نصهاإضافة فقر    115
كل جلسة نصف ساعة للأسئلة الشفوية التي تقدمها 
الكتل البرلمانية وأجوبة الحكومة عليها وتحدد المدة الزمنية 

  . للأسئلة نسبياً مع عدد أعضاء الكتلة
يجيب الوزير "إعادة صياغة الفقرة التي تنص على  ب/117

"  مدة أقصاها ثمانية أيامعلى السؤال خطياً خلال
 يوماً إلا إذا رأى 16"لاستبدال ثمانية أيام لتصبح 

الرئيس بطلب خطي من الوزير تمديد المدة إلى ثلاثين 
يوماً، وللمجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الوزير 

  ".الذي لا يلتزم بالإجابة
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يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم "تصبح بعد التعديل  ج/117
سؤال ولا يدرج على جدول أعمال الجلسة ال

المخصصة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات 
  "برغبة إلا الأسئلة التي يتمسك مقدموها بإدراجها

  

استبدال جواز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم  ب/121
تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال 

ددة في إليها لربط عدم جواب الحكومة بالمدة المح
  .معدلة). ب(، فقرة 117المادة 

  

تكون قواعد الأسبقية في : إضافة المادة التالية  )162(
المناسبات الرسمية الداخلية والمشاركات الخارجية 

) 2. (رئيس مجلس النواب) 1: (وفقاً للترتيب التالي
رؤساء مجالس ) 3. (رؤساء الوزارات السابقون

) 5. (س السنائبا رئي) 4. (النواب السابقون
  .النواب حسب الأقدمية النيابية

  

لأعضاء : إضافة المادة التالية الخاصة بالكتل النيابية  )163(
الس تشكيل الكتل النيابية التي يروا مناسبة 
وذلك من أجل تعزيز مبدأ المشاركة السياسية 

  .والتنمية البرلمانية
تبلغ الكتلة الرئيس بتشكيلها وعضويتها ) ب (
  .نظامها الداخلي وأي تعديل يطرأ على ذلكو
تنتخب الكتلة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ) ج (

  .لها وناطقاً إعلامياً باسمها ويبلغ الرئيس بذلك
لرئيس الكتلة التنسيق مع رئيس الس فيما ) د (

يتعلق بالأمور السياسية والبرلمانية وأية أمور أخرى 
  .ر العمل البرلمانيتقرها الكتلة من شأا تطوي

  

لأعضاء الس : إضافة المادة التالية الخاصة بالكتل النيابية
تشكيل الكتل النيابية التي يروا مناسبة على أن لا يقل 

  .عدد أعضاء الكتلة عن عشرة
تبلغ الكتلة رئيس الس بتشكيلها وعضويتها ) ب (

ونظامها الداخلي وأي تعديل يطرأ على عضويتها أو 
  .ها الداخلينظام

تنتخب الكتلة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها ) ج (
  .وناطقاً إعلامياً باسمها

يوفر الس للكتل النيابية مكاتب مستقلة وسكرتاريا ) د (
وكادراً وظيفياً ومعاونين من موظفي الأمانة العامة أو من 

  .خارجها
 يخصص للكتل النيابية موازنة مالية توزع نسبياً) هـ(

  .لغايات الصرف على احتياجات عملها ونشاطها
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